دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 67
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان الآيات القرآنية التي استدل بها على حجية خبر الواحد وقلنا إنها مجموعة من الآيات بدأنا بآية النبأ وختم بآية الأُذن وقد مرّ علينا أنّ هذه الآيات المباركة والكريمة لا تخلو عن إشكال فالاستدلال بها لا يتم على حجية خبر الواحد ثم أوردنا مطلبًا خلاصته كالتالي أنه يمكن أن يقال إنّ المجموع من حيث المجموع يعضد بعضه البعض الآخر وبهذا الوجه يصح أن يقال إنّ الآيات القرآنية دالة على حجية خبر الواحد في الجملة لكن قلنا حتى الاستدلال بهذا الوجه لا يخلو من شائبة إشكال وبيّنا الإشكال بالوجه التالي بأنه قد يُقال أنّ الأدلة إذا كان كل واحد على حده غير تامٍّ فضم بعضها إلى بعضها الآخر لا يوجب التمامية للجميع ، ولكنّ هذا الكلام فيه تأمل ، وصل بنا الكلام إلى الاستدلال على حجية خبر الواحد بالروايات قلنا أيضًا هناك طائفة من الروايات الواردة عن أئمة الهدى استدل بها على حجية خبر الواحد ، حاولت في هذا اليوم أن أذكر لكم أو أن أقرأ لكم بعض الآيات كما ذكرها أحد العلماء الكبار وهو السيد محمد جعفر المروج الجزائري قدس الله نفسه الزكية الذي له كتاب منتهى الدراية في توضيح الكفاية فقد أورد بعض الطوائف في شرحه الإيضاحي أو التوضيحي على الكفاية ، قال هذه الروايات الدالة على حجية خبر الواحد وردت على طوائف : الطائفة الأولى : الأخبار العلاجية ، واضح يقول السيد رحمه الله واضح لو لم يكن خبر الواحد حجة لما سأل هؤلاء الرواة عن الخبرين المتعارضين فكأنّ حجية خبر الواحد أمر مفروغ عنه ولذلك وردت أخبار تعالج التعارض الحاصل بين أخبار الآحاد ، طيب ؛ هو طبعًا ذكر صحيحة جميل بن دراج الوقوف عند الشبهة – ومرت عليكم في الرسائل – خير من الاقتحام في الهلكة ويقول الإمام ع : إنّ على كل حقٍّ حقيقة وعلى كل صواب نور فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه وجاب بعَد رواية أخرى ، طيب ؛ الطائفة الثانية الروايات الواردة في أمر بعض أصحاب الأئمة بالرجوع إلى أشخاص عينهم الأئمة عليهم السلام مثل صحيحة احمد بن اسحاق عن أبي الحسن ع قال : سألته وقلت من أُعامل وعمن آخذ وقول من أقبل فقال العمري ثقتي فما أدّى إليك عني فعني يؤدي - هذا الهادي الرواية لأبي الحسن الهادي ع - وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون ، قال وسألت أبا محمد يعني العسكري ، هَم سأل الهادي هَم سأل العسكري ع عن مثل ذلك ، هذا نفس السؤال الذي سأله الهادي سأله للعسكري فقال الإمام العسكري ع مجيب العمري وابنه ثقتان فما أدَّيا إليك فعني يؤديان وما قال لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان فإذن ماذا ؟ كان الاعتماد على خبر الثقة موجود في روايات الأئمة بأنه مأرجعوا بعض أصحابهم إلى بعض الثقات ، طيب ؛ وهناك طبعًا ؛ روايات كثيرة في هذا المجال هو أوردها نحن اكتفينا فقط برواية واحدة ، هو أورد طبعًا ؛ روايات كثيرة ، ارجعوا إلى الكتاب وأقرأوا هذه الروايات مفيدة جِدًّا .
الطائفة الثالثة : ما ورد في الأمر بضبط الروايات والعمل بما في كتبها يعني كتب الروايات عليكم المضبوطة عليكم أن تعملوا بها تشوفون عندنا بعض الروايات الواردة التي تعرفون عليّ ابن اسحاق ، علي ابن حمزة البطائني قبل انحرافه ألّف بعض الكتب وانتشرت في بيوت الشيعة فكان بعض الشيعة يسأل عنها وقد وردت روايات عن الأئمة ع في جواز العمل بها (( خذوا ما رووا وذروا ما رأووا )) فإذن موجود عندنا روايات بهذه المثابة ، السيد جاب صحيحة أبي هاشم الجعفري قال : عرضت على أبي محمد العسكري ع كتابًا ليونس – يونس بن عبدالرحمن ، اسمه كتاب اليوم والليلة ، أعمال الذي في اليوم والليلة الواحد يسويه مثل بعض الكتب التي فيها أدعية وأعمال مستحبة وواجبات وتسويها بهذه الكيفية كذا رورايات عن الأئمة ، يقول : فقال لي تصنيف من هذا ؟ الإمام يسأل أبا هاشم الجعفري ، تصنيف من هذا ؟ قلت تصنيف يونس مولى يقطين فقال الإمام ع أعطاه الله بكل حرف نورًا يوم القيامة يعين إقرار من الإمام ومدح وثناء ، طيب ؛ وبعد ؟ معتبرة ابن أبي يعقوب عن الإمام الصادق ع أنّ رسول الله ص خطب في مسجد الخيف فقال نظّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم يسمع فرب حامل فقه غير فقيه ، بس هو يسمع ينقل ، معاي ؛ ورب حامل فقه ، فقيه بس ما يحيط بكل جهات الفقاهة فينقل إلى الغير وذاك ما شاء الله فقيه كامل ، أكمل من الأول ، فيستفيد جهات لم يستفدها ذلك الشخص الأول ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وأيضًا ذكر طائفة أخرى من الروايات ، الطائفة الرابعة : الروايات التي تأمر بالرجوع إلى الثقات وعدم جواز التشكيك في الأحاديث الواردة عن الثقات مثل ما رواه أحمد ابن إبراهيم المراغي ، قال : ورد على القاسم ابن العلاء وذكر توزيعًا شريفًا يقول فيه : فإنه لا عذر لأحد من موالينا للتشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا قد عرُرفوا بأنّ نفاوضهم سِرَّنا أو نفوضهم سِرَّنا ونحملهم إياه ، هؤلاء نحملهم أسرارنا إلى الناس ، إليهم ، طيب ؛ إذن وهذه طائفة فما عندك عذر إذا جاءك الثقة وقال لك رواية تقول هذا خبر واحد لا يفيد إلاّ الظن وإنّ الظن لا يغني ، لا ، ما تقدر تقول هكذا لأنّ ما لك عذر في التشكيك ، خُذْ بما يرويه الثقة ، وروايات أيضًا في للطائفة الرابعة موجودة ذكرنا واحدة .

الطائفة الخامسة : الروايات التي ادُّعي أنها متواترة الدالة على أنّ من حفظ أربعين حديثًا ينتفع بها بعثه الله يوم القيامة فقيهًا عالمًا ، أنت تحفظ ،يعني كيف ؟ مجرد تحفظهم ؟ يعني حتى تتحدث بهم الناس ينتفعون بهم هكذا قيل ، وهذا دليل على أنّ الناس راح يعملون بالروايات التي أنت ماذا ؟ حفظتها فنقلتها فعُمل بها فتبعث يوم القيامة في عداد الفقهاء ، شفنا اشلون ، فإذن يتبين أنّ العمل بخبر الثقة موجود في الروايات ، عرفنا الآن ، انتهينا الآن من المطلب . 
   بعد أن عرفنا وجود طوائف متعددة في العمل بخبر الثقة من الروايات نأتي الآن إلى الإشكال الوارد على الاستدلال بهذه الروايات ، الأخوند يقول إنّ الاستدلال على حجية خبر الواحد بالروايات شنسميه ؟ يلزم منه الدور أو المصادرة على المطلوب ، الدليل والمدعى شيء واحد ، شالدليل على حجية خبر الواحد ؟ تقول لي : خبر الواحد دلل على حجية خبر الواحد ، فهل هذا مقبول ؟ يقول الأخوند : لا يمكن أن نقبل هكذا استدلال ؟، عرفنا إشكال الأخوند ، وقد أُجيب عن هذا الاشكال بجواب فيه تأمل ، قيل إنّ هذا الاشكال لا يرد ، ببيان إنّ هذه الأحاديث التي قرأناها متواترة فنحن لا نستدل على حجية خبر الواحد بخبر واحد وإنما نستدل على حجية خبر الواحد برواياتٍ متواترة ، واضحة لنا الفكرة ، الأخوند يقول إدعاء التواتر لهذه الروايات فيه إشكال لأنّ التواتر عندنا على قسمين : تواتر لفظي وتواتر معنوي ، التواتر اللفظي أن يرد الأحاديث المتعددة بلفظ واحد كالروايات المنقولة عن بيعة الغدير لإمامنا أمير المؤمنين ، هذا انسميه تواتر لفظي ، واضح الروايات مش متواترة لفظًا لأنّ ألفاظ كل طائفة تختلف عن ألفاظ الطائفة الأخرى ، يجب عندنا تواتر معنوي ، التواتر المعنوي شنهوا ؟ مثل الأخبار والسير المنقولة التي تثبت شجاعة مولانا أمير المؤمنين أنه في حنين كذا وفي بدر كذا وفي أحد كذا وفي الخندق كذا ، فكل هالروايات شتصير ؟ مش بلفظة واحدة ولكنّها تثبت شجاعة أمير المؤمنين دون إشكال ، عرفنا الآن ، هذا نسميها تواتر معنوي ، التواتر المعنوي الالفاظ مختلفة بس أك محور واحد تدور حوله هذه الالفاظ المختلفة ، نحن هنا نشوف أنّ هذه الالفاظ فيا لطوائف الخمس التي قرأناها ألفاظ مختلفة وبعَد ؟ وتدور حول محاور مختلفة ، ما في محور تدور حوله واحد لنقول بأنّ الروايات تدلل على حجية خبر الواحد ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( تدور حول محور واحد ؟  ) وأجاب الشيخ  حسين – وين المحور ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .. حجية الوثاقة .......... ) وأجاب الشيخ  حسين – ما تدلل بعضها تقول حجية خبر الثقة ما نقدر نقول ، مو لازم .... - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – وواضح ذاك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا نفس الشيء  ) وأجاب الشيخ  حسين – إذا أُشكل علينا بهذا الإشكال قيل إنّ هذه الروايات لا تدلل على حجية خبر الواحد ، اصلاً الروايات - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .... الروايات التي تتكلم عن حالة التعارض ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – قد يُقال أنّ تلك الروايات كم ادعى السيد المرتضى وكذا كلها محفوفة بقرائن مو لمجرد الوثاقة ، هذا لدعاء موجود مو مثل ماذا ؟ يعني نقول ذيك الروايات التي تعارضت مو لأنّ الضابط فيها كون المخبِر بها أو الناقل لها ثقة بل لوجود قرائن داعية إلى صحتها وتعارضت فالإمام يعالج التعارض - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – السيد المرتضى يقول عندنا يقين وغيره يقول عندنا يقين بأنّ نحن أصلاً العمل بخبر الثقة مثل العمل بالقياس فلابد الروايات إما تصير متواترة وعليها قرائن وادُّعي أنّ الروايات الغير متواترة كلها محفوفة بقرائن ونجي نناقش أما بالنسبة لشجاعة مولانا أمير المؤمنين هذا واضح بعَد ما أحد يحتاج يقول إنّ في كل مورد عليه قرينة ، فإذن ما نقدر أيضًا ندعي أنّ الروايات متواترة لا لفظًا ولا معنى ، تتذكرون فيما سبق مرْ عندنا هذا قلنا إنّ الأخوند قال أنا ابتكر طريقة ثالثة جديدة سماه التواتر الإجمالي ، خلاصة التواتر الإجمالي ماذا ؟ قال : إذا علمنا بروايات متعددة وعلمنا ، توجد روايات متعددة نعلم بصحة بعض هذه الروايات فتأخذ ببعضها الذي نعلم بصحته أو بالأحرى نعمل بالقرن المتيقن بين هذه الروايات وهو الأخص - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الآن أنا أشرح : لما تجي رواية لنا تقول لنا خذْ بخبر الشيعي ورواية شتقول لنا ؟ خذْ بخبر العدل ورواية شتقول لنا ؟ خذْ بخبر الثقة الذي شهد بعدالته اثنان ورواية مثلاً تقول خذْ بخبر الثقة المشهور يعني لابد أن يكون الخبر اشتهر ، نحن عندنا مدلول أخص لهذه المداليل يعني واحد فدْ شيء ، شَنْ جَمَّعْ ؟ نقول : واحد : لابد يكون شيعي ،  اثنين : ثقة ، ثلاثة : عادل ، أربعة : مشهور ، خمسة : شهد اثنان بتزكيته ، فلما نحصل خبر تتوافر فيه كل هذه الشرائط شنقول ؟ نقول هذا قدر متيقن بعَد ، طيب ؛ بس يقول هذا ما يفيدنا ، ليش ؟ لأنّ راح يثبت لنا الأخص ، نحن في كلامنا في دعوى حجية خبر الواحد بنحو العموم ، مو هذا الذي راح يصير لنا بعض خبر الواحد حجة  ، يقول نرجع إلى ذاك الدليل الذي تقدم عندنا ، من قال بحجية خبر الواحد في هذاالمورد يعني ما عندنا قول بالفصل ، هذا الاستدلال الأول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هو الآن ردد التواتر المعنوي بدعوى أنّ هذه الأخبار تدور حول محاور مختلفة فما دام تدور بين محاور مختلفة لا جامع بينهما فكيف نريد أن يقول بينها قدر متيقن يعني ما دام أنها أصلاً المحاور متعددة ما في قدر متيقن ؟ وهذا ما يتم إلاّ على فرض أنّ هذه الروايات تدور حول محور واحد وهو خبر الثقة ..... ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، بس شوف اش عندنا ، تتمنا هذا الاستدلال هذا ، اش قلنا ؟ قلنا : عندنا قطع بصدور بعضها عن المعصوم ع ، هنا اختلف التواتر الإجمالي ، أدخلنا عنصر جديد ، قلنا نحلف بالله العظيم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يفيدنا إنّ بعضها صادق هذا يكفينا يعني بعضها حجة ، مجرد أن نعلم ببعضها حجة ، من الحجة ؟ يصير نأخذ الأخص مدلوله - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بس ما يصير قدر مشترك  ) وأجاب الشيخ  حسين – ما علينا من القدر المتيقن ، إذا صار عندنا قطع علم بصدور بعضها من الإمام نقدر نثبت به ماذا ؟ مفاد وإلاّ ما نقدر ؟ نقدر نثبت به مفاد لكنّ المفاد في الأخص ، واضح ، صار عندنا علم مو الاستدلال على حجية خبر الواحد ، صار الاستدلال على حجية خبر الواحد بالعلم بالقطع بس إنّ هذا العلم القطعي الذي نعلم به ، التواتر الإجمالي لأنّ أفادنا ماذا ؟ أدخلنا عنصر جديد ، أورث لنا علمًا ، معاي ؛ شيقول الأخوند ، صار هذا العلم ما يفيدنا حجية خبر الواحد بالشكل الذي نحن نطلبه نحن نريده وإنما يفيدنا حجية خبر الواحد في المفهوم الضيق جِدًّا فنجي نتمم ، نقول لا قول بالفصل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هو افترض من الدليل الثاني أنّه هذه الروايات لا تتحدث عن خبر الواحد وإنما هي مداليل ومحاور ) وأجاب الشيخ  حسين – قال : إي ونحن الآن ما نريد نستدل شوف ما نريد نستدل بالتواتر حتى تقول وهذا لا تواتر حتى في لابد عندنا عنصر ، نريد نستدل بالقطع بالعلم ، تغير مورد الاستدلال ، نحن نقطع بصدور ، الآن لو بدل هذا اصطلاحنا من الأخوند سماه التواتر الإجمالي يعني هو لو غيّر ، انت غير الاصطلاح قل لو حصل عندنا قطع بصدور بعضنا أحسن من عبارة الأخوند ، علم جزمي يعني نحلف بالله بالعظيم أنّ بعض هذه الروايات قد صدر من المعصوم ، يجوز لنا أن نأخذ به وإلاّ ما يجوز ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا كان بينها جامع وإلاّ ما إذا بينها جامع ما نستفيد شيء شيخنا ) وأجاب الشيخ  حسين – أنا أعلم بأنّ البعض ، أنا سآخذ بالأخص حتمًا هذا البعض الذي قلت بعضها ماذا يقول ؟ يقول : حجية الخبر المشهور ، بعضها يقول حجية خبر الثقة ، بعضها الشيعي ، بعضها العادل ، بعضها العادل المزكى بشخصين ، قلت أنا آخذ الذي كل تتوفر فيه كل العناصر حتى يكون قطعًا مقبول لأنّ هذا يدل عليه أنا أقطع بحجيته فصار الاستدلال تام بعَد ، ما في أي مشكلة أبدًا ، لا شبهة فيه أبدًا ، يبقى في التعميم ، الإشكال في التعميم ، التعميم هذا عويص ، واقعًا عويص لأنّ اش نحتاج له في التعميم ؟ واحد : نقول بالإجماع المركب يعني لا قائل بالفصل أو نقول إنه عندنا رواية تتجمع فيها كل الشرائط وهي تعمم حجية خبرا لواحد فإذا تمّ لنا أحد الوجهين أصبح الاستدلال تامًّا ، العلماء طبعًا ؛ لا قول بالفصل هذا مر عندنا النقاش فيه لأنّ عدم وجود القول بالفصل ليس هو الحجة وإنما القول بعدم الفصل فهذا أيضًا فيه نقاش ، نجي إلى أنه هل يمكن أن نحصل على خبر رواية نستفيد من هذه الرواية وجود أو المفاد أنّ خبر الثقة بشكل مطلق حجة ؟ ادُّعي نعم توجد رواية بهذه المثابة ، أقرأُ لكم الرواية السيد المروج رحمه الله ذكر هذه الروية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الرواية على إيش ؟  ) وأجاب الشيخ  حسين – ادُّعي أنه توجد رواية يعني هي أخص في مدلولها في مفادها لكن تدلل على حجية ماذا ؟ تدلل على حجية خبر الواحد مطلقًا فيصير الاستدلال ماذا ؟ بالواسطة ويصبح الاستدلال تام ، إذا قلنا ماذا ؟ توجد رواية بهذه المثابة ، طيب ؛ السيد المروج يقول : والظاهر أنّ صحيحة احمد ابن أسحاق المتقدمة وافية بإثبات المطلوب إذْ هي من حيث السند صحيحة لأنّ رجال سندها من الشيعة الثقات العدول كما يظهر بمراجعة كتب الرجال ومن حيث الدلالة في غاية الظهور في حجية قول الثقة مطلقًا سواءًا كان إماميًّا أو غير إمامي فإنّ تعليل الإمام ع لوجوب قبول رواية العمري وابنه بقوله : فإنهما الثقتان المأمومنان التي قرأناها تعليل بمطلق الوثاقة والمأمونية لا الوثاقة المختصة بأمثال العمري ، ما يقول هذه بإنّ العمري ثقة فيجوز الأخذ عن العمري وحده مع ابنه ، يقول يعني الذي يظهر من خلال هذه الرواية أنّ الثقة الأمانة في النقل هم المناط في الحجية ولذلك السيد المروج رحمه الله يقول ومن المعلوم أنّ العبرة على اعتباره في أمورهم وحيث إنّ بنائهم ليس على العمل بالظن أو الشك بل يعملون بما يعلمون ولو علمًا عاديًّا ، هذا خلط ومن المعلوم أنّ العبرة بعموم التعليل لا بخصوصية المورد ومقتضى الالتزام بحجية خبر الثقة مهما كان مذهبه )) وأنا نقلت قمت أقرأ في مكان ثاني ، لاحظنا ؛ بس هذا ، ومن المعلوم أنّ العبرة بعموم التعليل لا بخصوصية المورد مثل ما نقول يعني الوارد لا يخصص الوارد ، واضحة الآن لنا الافكرة ، ألخص البحث : 
واحد : استدل على حجية خبر الثقة بطائفة من الروايات أوردنا أنّ هذه الروايات صُنفت إلى خمس طوائف قرأنا من كل طائفة رواية ، بعض الطوائف لعلنا قرأنا روايتين ثم بعد ذلك أوردنا إشكالاً أنّ حجية خبر الثقة الاستدلال عليها على الحجية بالخبر الواحد دور ومصادرة على المطلوب أجبنا أنه يمكن دفع الدور بأنّ هذه الروايات متواترة ثم ناقشنا أنّ التواتر اللفظي والمعنوي ههنا ليس بتامين إذْ اللفظ غير واحد ولا يوجد لمحور مشترك ، بعْد ذلك قلنا إنّ الأخوند قدس الله نفسه الزكية أورد دليلاً جديدًا قال نتيقن بصدور بعض الروايات عن المعصوم ع يعني لنا علم قطعي سمّى هذا الطريق بالتواتر الإجمالي هذا المصطلح التواتر الإجمالي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني هذا المصطلح التواتر الإجمالي قبله ما كان موجود  ) وأجاب الشيخ  حسين – قبله ما كان موجود حتى أصلاً بعْده هَم لو تحذفونه كان أحسن يعني لأنّ هذا شنهوا ؟ يعني إطلاق تواتر عليه ليس في محله ، بس نحن عندنا قطع بصدور بعضها ، كلمة تواتر مو بهذا المصطلح هذا ولكن لا بأس يعني بإطلاق التواتر لأنّ المعنى معروف يعني ، ولأنّ التواتر بلسان العلماء إما تواتر لفظي أو معنوي ، طيب ؛ قلنا يكون هذا الطريق الذي سلكه الأخوند تامًّا إذا حصلنا على قدر متيقن ، بعْد ذلك قلنا إنّ هذا القدر المتيقن أخص من المدعى لأنّه يثبت لنا حجية خبر الواحد بالقدر الضئيل والقليل ثم تممنا الاستدلال بأحد وجهين إما بالإجماع المركب وناقشنا فيه أو بوجود رواية تتوافر فيها كل العناصر والقيود تكون دالة على حجية خبر الثقة بشكل عام ومطلق فتثبت لنا المدعى وقال السيد المروج - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني هذه الرواية مما نقطع من القسم الذي نقطع بصدوره ) وأجاب الشيخ  حسين – بصدوره عن الإمام فيكون ماذا ؟ تام ودال على حجية خبر الواحد لكن الأخوند رحمه الله بعْد أن ينتهي من المطلب كعادته يقول فافهم يعني المسألة أيضًا فيها ما فيها يعني يمكن الإنسان يناقش الاستدلال بالروايات على خبر الواحد يعني حجية خبر الواحد .
التطبيق : 

   فصل ، في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد هَم هي أخبار وهَم دللت على حجية أخبار الآحاد وهي وإنْ كانت طوائف كثيرة كما يظهر من مراجعة الوسائل للحر العاملي وغير الوسائل أيضًا إذا راجعناه راح يظهر لنا إنّ هذه الروايات ليست على طائفة ، شفنا نحن الآن أورد السيد رحمه الله في شرح الكفاية أنها على خمس طوائف هذا تصنيف ويمكن بعضهم يصنفها على سبع أوثمان ، لا بأس كل واحد ينظر إلى ، إلاّ أنه يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد ليش ؟ لأنّ هي هذه الطوائف أخبار آحاد فبخبر الواحد نستدل على حجية خبر الواحد ؟ هذا الدور الصريح ، إنْ قلت إنها متواترة فلا تكون ماذا ؟ فلا يكون الاستدلال بها دورًا فإنها غير متفقة ،  يجب الأخون فإنها غير متفقة على لفظ ولا على معنى يعين ردّ الإجابة ، الإجابة ردها ، طيب ؛ عندك طريق آخر يمكن أن نسلكه ؟ يقول : نعم ، ولكنه ...... فتكون متواترة لفظًا أو  معنىً هذه غير متواترة ولكنه مندفع هذا الاشكال ، بأي شيء مندفع ؟ بأنها وإنْ كانت كذلك إلاّ أنها متواترة إجمالاً بداهة ضرورة أنه يُعلم إجمالاً بصدور بعضها منهم عليهم السلام ، نحن عندنا علم إنّ المعصوم ع حدّث ببعض هذه الروايات ومقتضى هذا العلم القطع أو التواتر الإجمالي الذي سماه الأخوند مقتضاه شنهوا ؟ وقضيته وإنْ كانت حجية خبر دلّ على حجيته أخصها مضمونًا ، حجية الخبر الذي في كل الشرائط والقيود حتى يصير هذا لنا حجة يصير أخص مضمونًا من كل الروايات بل وحدة تقول العدل ووحدة تقول الشيعي ووحدة تقول الثقة ووحدة تقول المشهور ووحدة تقول المزكى فنحن نأخذ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذه لها محور وإلاّ ما لها محور ....... ) وأجاب الشيخ  حسين – أنت عندك فدْ نقطة لو تتضح لك هالنقطة يزول الإشكال من ذهنك ، لما نقول لها محور تصير كل الروايات فيها إشارة إلى ذلك المحور ، كل رواية فيها إشارة إلى المحور هذا لما نقول لها محور ، نحن ما عندنا كل الروايات تشير إلى ذاك حتى نقول لها محور ، لما أقول لك هذا فيه محور بيني وبينك يعني إني أنا عندي إشارة إلى ذاك المحور وأنت عندك إشارة وذاك أيضًا عنده إشارة ، نحن الروايات ما ندعي بأنها كلها تشير إلى محور واحد وغلاّ يصير تواتر معنوي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا المدعى ما المانع منه لأنّ بعض الروايات تقول خبر شيعي وواحد تقول خبر ثقة وواحد خبر عدل فالنتيجة أنّ هذه يستفاد منها حجية خبر الواحد ) وأجاب الشيخ  حسين – ما ندعي أننا نحن نستدل بها على حجية خبر الواحد باعتبار تواتر معنوي لأنّ لو كان عندنا تواتر معنوي كان ما نحتاج إلى هالمرحلة أصلاً ما نحتاج أبدًا ، خلاص التواتر المعنوي حجة ، قطع بعَد أكثر من التواتر المعنوي قلنا ما في بعَد ما ورى عبدان قرية مثل ما يُقال مثل شجاعة أمير المؤمنين ، الكلام أنه شنهوا نحن ؟ نحن راح هذا نسميه استنباط من عندنا ، نقول بعض الروايات نقطع ، عندنا علم بأنها صدرت من المعصوم بسْ أي رواية التي تقول خبر الشيعي ؟ ما ندري ، الرواية التي تقول الثقة حتى نأخذ بها ؟ ما ندري ، العدل ؟ ما ندري ، المزكى ؟ ما ندري ، فنقول بما أننا نحن نعلم نقطع بصدور البعض فنحن نأخذ بالأخص مدعى التي تتوافر فيه كل القيمة ، شفت الفرق بين الآن شسمه هذا يعني أنت شالمركز عليه ؟ مركز أنه بما أننا نحن أخذنا بالأخص المدعى فهذا محور هذا مش محور ، نحن جمعنا القيود ، مو كل رواية تشير إلى شيء ، تشير يعني قاسم مشترك حتى نقول في محور ، ما في محور هنا ، انتبهنا الآن ، طيب ؛ بداهة أنه يُعلم إجمالاً بصدور بعضها منهم ع ومقتضى وإنْ كانت حجية خبر دلّ على حجيته – على حجية هذا الخبر – أخص هذه الروايات مضمونًا إلاّ أنه يتعدى عنه – عن هذا الخبر – فيما إذا كان بينها ، ما كان بهذه الخصوصية الروايات موجود فيها معاي ؛ هَم الراوي ماله شيعي وهَم عادل وهَم مزكى وهَم مشهور يعني الخصوصيات لكن هالخبر لما نأخذه دلّ على حجية ما كان أعم فيصير الاستدلال شنهوا ؟ على حجية خبر الواحد بالواسطة مو بنفس الرواية لأنّ الرواية لها مدول ، استفدنا من مدلولها نتيجة الرواية حجة فذيك الحجة دللت على العموم او بالإجماع المركب الذي قلنا نناقش فيه فافهم .
    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







